
 مسقط – تمكنت الحكومة العمانية من 
الســــيطرة على عجز موازنة العام الحالي 
مدفوعة بتعافي أسعار النفط في الأسواق 
العالمية، والتي حققــــت لها عائدات مهمة 

منذ بداية 2021.
وقالت وزارة المالية في بيان الخميس 
إن البلاد ”ســــجلت عجزا في الموازنة بلغ 
نحــــو مليار ريــــال (2.6 مليــــار دولار) منذ 
بداية العــــام وحتى أغســــطس الماضي“، 
بانخفاض سنوي 46.2 في المئة مستفيدة 
مــــن تعافي أســــعار الخــــام والتــــي ظلت 
تتأرجح بين 68 دولارا و82 دولارا للبرميل.

وارتفعت إيرادات بواقع 13.9 في المئة 
لتبلــــغ 6.3 مليار ريــــال (16.3 مليار دولار) 
خــــلال الأشــــهر الثمانية الأولــــى من هذا 

العام بمقارنة سنوية.
وذكــــرت الــــوزارة أن ”هــــذه الزيــــادة 
انعكســــت في تحسن أسعار النفط والغاز 
على مدار الأشــــهر الماضيــــة“، في الوقت 
الــــذي زاد فيه الإنفاق العــــام 1.7 في المئة 

على أساس سنوي.
وعُمــــان، وهــــي منتــــج نفــــط صغيــــر 
نســــبيا، أكثر حساســــية لتقلبات أســــعار 
النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج 
الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني 
أنها تضــــررت على نحو خــــاص بانهيار 

الأسعار في العام الماضي والجائحة.
وكانــــت وكالــــة ســــتاندرد انــــد بورز 
للتصنيــــف الائتمانــــي قد عدلت الســــبت 
الماضــــي نظرتهــــا المســــتقبلية لعُمان إلى 
إيجابية من مستقرة بسبب ارتفاع أسعار 
النفط ومواصلتهــــا تنفيذ خطط الإصلاح 
المالــــي التي من المتوقــــع أن تقلص العجز 
الحكومــــي وتبطــــئ ارتفــــاع مســــتويات 
الثــــلاث  الســــنوات  مــــدى  علــــى  الديــــن 

المقبلة.

ويتوقع خبــــراء الوكالة تقلص العجز 
المالي بالبلد الخليجي إلى حوالي 4.2 في 
المئة من الناتج المحلــــي الإجمالي بنهاية 
العام الجاري مــــن 15.3 في المئة في العام 

الماضي.
وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن 
المالــــي بحلول عــــام 2025، لا تــــزال المالية 
العامة فــــي البلاد، التي تعــــد من أضعف 
الموارد المالية فــــي منطقة الخليج، عرضة 
للخطر حيث تواجه عمان آجال استحقاق 
ديون خارجية تبلــــغ قرابة 11 مليار دولار 

خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
وسيناريو الحالة الأساسية لستاندرد 
آند بورز هو زيادة صافي الدين العام إلى 
حوالــــي 30 فــــي المئة إلى النــــاتج المحلي 
الإجمالي في عــــام 2024 من حوالي 13 في 

المئة تم تسجيلها العام الماضي.
وتشــــير الإحصائيــــات إلى أن نســــبة 
الديــــن من النــــاتج المحلــــي الإجمالي في 
الســــلطنة بلغت قرابة 80 فــــي المئة العام 
الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من خمسة 

في المئة في 2015.
وتراكمــــت ديــــون كبيــــرة علــــى عمان 
منــــذ انهيار أســــعار النفط فــــي عام 2014 
متجــــاوزة حملة لتنويع الإيــــرادات وعدم 
الاعتماد علــــى النفط فقط وخفض الإنفاق 

على قطاعها العام المتضخم.
ولكــــن الحكومــــة بــــدأت فــــي تطبيق 
العــــام  فــــي  الإجــــراءات  مــــن  مجموعــــة 
الماضــــي لإصــــلاح أوضاعهــــا المالية بما 
فــــي ذلك إدخــــال ضريبة القيمــــة المضافة 
وقــــرار العمل مع صنــــدوق النقد لتطوير 

استراتيجية للديون.
ومنــــذ أن أصبــــح هيثم بن طــــارق آل 
ســــعيد الحاكم الجديــــد للســــلطنة العام 
الماضي، شرعت الدولة في برنامج لخفض 

الدعم، وتحقيق التوازن المالي.
وبدأت مسقط معالجة الاختلال المالي، 
شــــملت تطبيــــق ضريبة القيمــــة المضافة 
بواقــــع 5 في المئة، التــــي يتوقع أن تحقق 
عائــــدات بواقــــع 1 فــــي المئة إلــــى الناتج 
المحلي الإجمالي، إلى جانب الاســــتنجاد 
بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير 

استراتيجية تعالج مستوى الدين.
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المالي في أول ثمانية أشهر من 
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 لنــدن – رجحـــت وكالة ســـتاندرد آند 
بـــورز للتصنيف الائتمانـــي الخميس أن 
تصـــل قيمة ديـــون حكومـــات العالم إلى 
مستويات قياســـية بارتفاع يبلغ 260 في 
المئـــة، متجـــاوزة حاجز مئتـــي تريليون 
دولار بحلـــول نهاية العـــام الجاري، رغم 
إمكانية خدمة هـــذه الديون دون صعوبة 

بسبب انخفاض أسعار الفائدة.
وقالت فيرا تشـــابلن، العضو المنتدب 
ومديـــر أول التحليل المالـــي لدى الوكالة 
خلال منتدى ”آســـيا بريفينغ لايف“ الذي 
تســـتضيفه بلومبرغ مع جمعية آسيا في 
أســـتراليا الخميس، إن ”تراكم المديونية 
اســـتجابة  ضـــوء  فـــي  ضروريـــا  كان 
السياسة الاقتصادية للتعامل مع جائحة 

كورونا“.
وأوضحـــت أن ارتفـــاع المديونية مع 
الائتمانية  الجـــدارة  مؤشـــرات  ضعـــف 
وسط تعافي الاقتصاد العالمي ربما ينتج 
عنـــه المزيد من حـــالات التعثر، مشـــيرة 
إلـــى أن انتعـــاش نمو النـــاتج الإجمالي 
العالمـــي لن يكتمل حتى تنتشـــر عمليات 
التلقيح انتشـــارا يكفي لأن يشعر الناس 

بالطمأنينة في تنقلهم.
وذكــــرت الوكالة في تقرير ســــابق أن 
الدين العالمي سجل زيادة 14 نقطة كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
بعد أن تضخم بفعل التراجع الاقتصادي 
الناجم عن كوفيد – 19، والاقتراض الزائد 

الــــذي اضطــــرت الحكومات والشــــركات 
والأسر إلى اللجوء له.

وكان الديـــن العالمي قد ارتفع بنهاية 
العـــام الماضـــي، بســـبب قيـــود الإغلاق 
المنجـــر عن الأزمة الوبائية، إلى نحو 281 
تريليون دولار، مســـجلا زيادة بمقدار 24 

تريليون دولار.
لكن علـــى الرغم من القفـــزة الكبيرة، 
والموجـــة المتوقعة من حـــالات التعثر في 
الســـداد في الســـنة المقبلة، فإن ستاندرد 
آند بـــورز لا تتوقع أزمـــة كبيرة في هذه 

المرحلة.
وأثناء الأزمة المالية العالمية، ارتفعت 
نســـبة الدين العالمي إلـــى الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بنحو 10 في المئة خلال 
2008، و15 في المئة خلال 2009، مما يعني 
أن الديـــن قفـــز خلال الجائحـــة أكثر من 

الأزمة المالية.
واتفق بروس غوســـبر، نائب رئيس 
بنـــك التنميـــة الآســـيوي، الـــذي تحدث 
فـــي نفس الجلســـة مع تشـــابلن على أن 
منطقة آســـيا في ســـبيلها إلى التعافي، 
فـــي  مســـتمرة  التجـــارة  حركـــة  وأن 

انتعاشها.
لكنه قال إن جهود تخفيض مســـتوى 
الفقـــر ”توقفـــت بدرجـــة أو بأخـــرى في 
ومازالـــت  المنطقـــة“،  أنحـــاء  مختلـــف 
الشـــركات الصغيـــرة تعانـــي بدرجـــة لا 

تتناسب مع حجمها.

ارتفاع عوائد النفط

مان
ُ
يقلص عجز موازنة ع

200 تريليون دولار

ديون حكومات العالم

معضلة أخرى أكثر تعقيدا

 تونس – تنســــجم المؤشــــرات الأخيرة، 
التي أعلن عنها البنك المركزي التونســــي 
مع تحليلات الخبراء بأن الاقتصاد المتعثر 
يســــير في طريق وعرة للخروج من الأزمة 
فــــي ظل الصعوبــــات التمويليــــة الهائلة، 
وأن ذلــــك الوضع قد يفاقــــم من التصنيف 

السيادي للبلاد.
وحــــذر المركزي عقــــب اجتماع مجلس 
إدارته مساء الأربعاء الماضي من تداعيات 
الوضــــع المالــــي المتدهور والشــــح الحاد 
فــــي المــــوارد لتمويــــل موازنــــة 2021، في 
ظل تخــــوف المقرضــــين الدوليــــين وتعثر 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول على قــــرض بقيمــــة 4 مليارات 

دولار.
مزدوجــــة،  أزمــــة  تونــــس  وتعيــــش 
فبالإضافة إلى تعثر النمو الاقتصادي غير 
المســــبوق وآثار الجائحــــة، تتخبط البلاد 
في أزمة سياســــية ودســــتورية مع إعلان 
الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية 
في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشــــهر وعدم 
تشــــكيل حكومة جديدة حتــــى اليوم، رغم 
أنه كلف نجلاء بودن وهي شــــخصية غير 

معروفة الأسبوع الماضي بتشكيلها.
وقــــال البنــــك فــــي بيــــان نشــــره على 
منصته الإلكترونية إنــــه لا بد من ”تفعيل 
التعــــاون المالــــي الثنائــــي أثنــــاء الفترة 
المتبقيــــة من هــــذا العام لتعبئــــة ما أمكن 
مــــن المــــوارد الخارجية لتفــــادي التمويل 
النقدي وتداعياته المحتملة على مســــتوى 
التضخم وســــعر صرف الدينار وعلاقات 
تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات 

التصنيف الائتماني“.
ولكن ذلك ليس كل شــــيء، فبطء نشاط 
القطاعات الإنتاجية وكذلك انحسار تدفق 
الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة بسبب 
الوضع السياســــي الضبابي، ســــيكون له 

تأثير على الاحتياطات النقدية.
وتراجعــــت الاحتياطــــات مــــن العملة 
الصعبــــة بواقع 9.5 في المئة في الأشــــهر 
التســــعة الأولى من هــــذا العام لتصل إلى 
20.96 مليار دينــــار (نحو 7.4 مليار دولار) 
بعدما كانــــت عند أكثر من 8.1 مليار دولار 

بنهاية العام الماضي.
وبالنظــــر إلــــى الوضعيــــة الحرجــــة 
للاقتصــــاد التونســــي والعجــــز المالي في 
الموازنة الذي تســــتهدف تونس أن يبلغ 6 
في المئــــة، رأى مجلــــس إدارة البنك إبقاء 
سعر الفائدة عند مستواه الحالي والبالغ 
6.25 في المئة وذلك للشــــهر الثالث عشــــر 

على التوالي.

وخفــــض المركزي ســــعر الفائــــدة في 
أكتوبــــر العــــام الماضي بمقــــدار 50 نقطة 
أســــاس بهدف تحفيــــز الاســــتثمار ودفع 
النمــــو الاقتصادي. وجاء ذلك عقب خفض 
قدره مئة نقطة أساس في مارس من نفس 
العام بســــبب امتصــــاص تداعيات الأزمة 

الصحية.

وشــــدد البنك ”على أن تدهــــور المالية 
العمومية التي تعاني وضعية هشة علاوة 
علــــى تداعيــــات ارتفاع الأســــعار العالمية 
للنفط، من شــــأنه المساس باستدامة الدين 
العمومــــي إلى جانب التأثيرات الســــلبية 
لارتفاع مديونية القطــــاع العمومي تجاه 
القطــــاع البنكــــي خاصة علــــى قدرته على 

تمويل المؤسسات الاقتصادية“.

ويقول محللون إن الحكومة الجديدة، 
التي من المتوقع الإعــــلان عنها نهاية هذا 
الأسبوع قد تلجأ للطلب من البنك المركزي 
شــــراء ســــندات الخزانة لتغطيــــة العجز 

الحاد.
مــــروان  المركــــزي  محافــــظ  وتمســــك 
العباســــي بعدم تمويل عجز موازنة 2021 
في ظــــل إصراره علــــى موقفه منــــذ العام 
الماضي، خشــــية المخاطر التي قد يسببها 
ذلك الأمر على الاحتياطات النقدية بالنظر 
إلى الصورة الضبابية للاقتصاد وســــوء 

إدارة السلطات للأزمة.
وكانــــت وكالــــة فيتــــش للتصنيفــــات 
الائتمانية قد خفضت فــــي يوليو الماضي 
التصنيف السيادي لتونس إلى بي سالب 
مــــع آفاق ســــلبية لتلتحق بوكالــــة موديز 
التــــي خفضت تصنيف إصــــدار العملتين 
الأجنبيــــة والمحلية لتونــــس من بي 2 إلى 

بي 3 مع الإبقاء على الآفاق سلبية.
وبحســــب معايير وكالــــة التصنيفات 
الائتمانيــــة يحيــــل هذا الخفــــض على أن 
البلد قــــد يصبح مصنفا فــــي موقع عالي 
المخاطــــر بمعنى عدم القــــدرة على الإيفاء 

بالالتزامات المالية.
ومنــــذ العام 2011، خفضــــت الوكالات 
الدولية الرئيســــية تصنيف تونس بسبع 
درجات بسبب عدم الاســــتقرار السياسي 
ســــواء  الاقتصادية  وآثاره  والاجتماعــــي 
على حجم الدين العام والنمو والسياســــة 

النقدية وأيضا القطاع المصرفي.
ويعتقد المركزي أن اســــتمرار الوضع 
المالي القائم ســــتكون له تداعيات ســــلبية 
على التوازنات الخارجية وسوق الصرف. 
ويتوقــــع أن يبلــــغ الدين العــــام مع نهاية 
العــــام الجاري حوالــــي 109.2 مليار دينار 
(39.2 مليــــار دولار) منها 26.5 مليار دولار 

دينا خارجيا.

ومع ذلك، تظهر الإحصائيات أن العجز 
في الحساب الجاري سجل انكماشا، خلال 
الأشــــهر الثمانية الأولى مــــن العام الحالي 
ليصبح في حدود 3.5 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي مقابل 4.8 فــــي المئة قبل 

عام.
وعــــزا المركــــزي هــــذا الانكمــــاش إلى 
تواصــــل ارتفــــاع مداخيــــل الشــــغل بواقع 
42.8 في المئة، والتحســــن النسبي لمداخيل 
القطاع السياحي بنحو 5.2 في المئة مقابل 
اتساع العجز التجاري بنحو 13.7 في المئة 

وذلك بالنظر إلى ارتفاع حجم الواردات.
وبحســــب بيانات البنك شــــهد الناتج 
المحلــــي الإجمالي خلال الربــــع الثاني من 
عــــام 2021، ارتفاعــــا بمقــــدار 16.2 في المئة 
على أســــاس ســــنوي وتراجعا باثنين في 

المئة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.
وتبــــرز هــــذه النتائــــج تعافيا نســــبيا 
الصناعــــات  خاصــــة  القطاعــــات  لبعــــض 
المعمليــــة المصــــدّرة وذلــــك فــــي علاقة مع 
تواصل تحســــن الطلب من منطقة اليورو، 
بالإضافــــة إلى التحســــن الملحــــوظ لإنتاج 
المحروقــــات نتيجة مســــاهمة حقلي نوارة 
وحقل المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية 

لقطاع الفوسفات.
ولكــــن المركــــزي أكد في المقابــــل، أنه لا 
تزال بعض القطاعات الإنتاجية تشــــكو من 
تواصل تأثير الأزمة الصحية لاسيما قطاع 

الخدمات.
وثمة مخاوف مــــن أن ضبابية الوضع 
المالي ستدفع مؤشر أسعار الاستهلاك إلى 
الارتفــــاع مجــــددا بعدما تراجــــع في العام 

الماضي بشكل واضح.
وتظهر أرقام المركزي أن معدل التضخم 
بلغ فــــي حــــدود 6.2 في المئة في ســــبتمبر 
الماضي وذلك للشــــهر الثاني على التوالي 
مقارنة مع 5.4 في المئة على أساس سنوي.

 القاهــرة – أعلنــــت الحكومة المصرية 
الخميس أنها تســــعى إلى الحصول على 
قرض مشــــترك بقيمة ملياري دولار، لأجل 
ثلاث ســــنوات، بمعاييــــر تمويل خضراء 

وإسلامية.
وقالــــت الحكومــــة في بيــــان إنه ”تم 
اختيــــار كل مــــن شــــركة الإمــــارات دبــــي 
الوطنــــي كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي 
مشــــتركين  عالميــــين  كمنســــقين  الأول 
ومديري  مفوضــــين  رئيســــيين  ومنظمين 

الاكتتاب لهذه الصفقة“.
وســــيتم استخدام شــــريحة الحوكمة 
البيئيــــة والاجتماعيــــة والمؤسســــية في 
تمويل المشاريع الخضراء وفقا لإطار عمل 
التمويل الأخضر لوزارة المالية المصرية، 
فيما ســــيتم استخدام شــــريحة التمويل 

الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.
وكان بنــــك الإمارات دبــــي الوطني قد 
أكد في بيان منفصل أن الحكومة المصرية 
وقعت أول تسهيلات تمويلية بذلك المبلغ.

وتعتمــــد القاهــــرة علــــى الاقتــــراض 
المباشــــر والتوجه إلى أسواق الدين عبر 
طرح أذونات خزانة وســــندات عبر البنك 

المركــــزي لتوفير ســــيولة بالنقد الأجنبي، 
علــــى  والحفــــاظ  بالتزاماتهــــا،  للإيفــــاء 

احتياطي آمن من العملة الصعبة.
وتظهر أرقام سابقة لوزارة المالية أن 
الدين العــــام الخارجي للبــــلاد بلغ قرابة 
129.2 مليــــار دولار حتى نهاية ديســــمبر 
الماضــــي بنمو 14.7 في المئة على أســــاس 

سنوي.
وســــبق وأن قال وزيــــر المالية محمد 
معيــــط فــــي يوليــــو الماضــــي إن بــــلاده 
”ستتوســــع فــــي عملية إصدار الســــندات 

الخضــــراء“، وهــــي وعــــاء ذو عائد ثابت 
يمول المشــــاريع الصديقــــة للبيئة، ضمن 
أدوات الحصــــول على الســــيولة النقدية 
اللازمــــة لنفقاتهــــا في قطاعــــات التنمية 

المستدامة.
وتهــــدف القاهــــرة مــــن وراء ذلك إلى 
للمشــــاريع  المســــتدام  التمويــــل  توفيــــر 
الصديقــــة للبيئــــة في مجالات الإســــكان 
والنقل النظيف والطاقة المتجددة، والحد 
من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع 
كفاءة الطاقة، والإدارة المســــتدامة للمياه 

والصرف الصحي.

ومــــن المتوقــــع أن تطــــرح الحكومــــة 
ســــندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار 
في وقت لاحق هــــذا العام، ما يضع مصر 

على خارطة التمويل المستدام.

وقــــال معيــــط حينها إن هــــذا ”النوع 
من الســــندات ســــوف يجعل مصر ضمن 
الــــدول التــــي تلعــــب دورا قياديــــا فــــي 
التنمية الخضراء، بعــــد أن أصبحت لها 
الريادة فــــي مجتمع الاســــتثمار النظيف 
والصديــــق للبيئــــة فــــي منطقة الشــــرق 

الأوسط“.
ويقول خبراء إن الســــندات الخضراء 
التي توجــــه للمشــــاريع النظيفة لا تمثل 

خطرا علــــى الديــــون الخارجيــــة للبلاد، 
لأنها تمتاز بفائدة منخفضة وفترة سماح 
طويلة للسداد بعكس السندات التقليدية 

التي تمثل عبئا على الديون.
وجمعت الحكومة فــــي أول طرح لمثل 
هذه الســــندات في أكتوبــــر العام الماضي 
نحو 750 مليون دولار، وسيصل أجل هذه 
القروض إلى نحو خمس ســــنوات بسعر 

عائد 5.25 في المئة.
وتريد مصر تحســــين تنافسيتها في 
مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة 
الاســــتثمارات العامة الخضراء من 15 في 
المئة في العام المالــــي الحالي، إلى 30 في 
المئــــة في الموازنــــة الجديــــدة، التي بدأت 

مطلع الشهر الجاري.
ويســــاهم البنــــك الدولي فــــي تقديم 
لإعــــداد  للقاهــــرة  الفنيــــة  المســــاعدة 
وإصــــدار التقاريــــر الســــنوية المطلوبــــة 
عــــن أوجه اســــتخدام حصيلة الســــندات 
الخضــــراء، والأثــــر التنمــــوي والبيئــــي 
وهــــو  المؤهلــــة،  للمشــــروعات  المتوقــــع 
حكومــــات  بقيــــة  مــــع  يتبعــــه  إجــــراء 

العالم.

اتســــــع قلق الســــــلطات النقدية في 
ــــــد في نفق  ــــــس من دخــــــول البل تون
اقتصــــــادي أكثر قتامة بســــــبب ما 
تعكسه الظروف الراهنة من انسداد 
ــــــى تمويلات  لآفــــــاق الحصــــــول عل
جديدة من المانحين الدوليين، وعدم 
القدرة على ســــــدّ العجز في موازنة 
هذا العام بســــــبب شح الموارد، مما 
مجمل  على  بالضرورة  ســــــينعكس 

مؤشرات النمو.

القاهرة تقترض ملياري دولار بمعايير خضراء وإسلامية

المركزي التونسي يحذر من انعكاسات 

انسداد آفاق التمويل على الاقتصاد
تداعيات سلبية لاستمرار الاختلال المالي على التوازنات الخارجية وسوق الصرف

المواطنون المتضرر الأكبر

وزارة المالية المصرية 

اختارت شركة الإمارات 

دبي الوطني كابيتال 

المحدودة وبنك أبوظبي 

الأول لإتمام الصفقة

مؤشرات اقتصادية

● 39.2 مليار دولار حجم الدين العام 

                   المتوقع بنهاية العام الجاري

● 16.2  في المئة نسبة نمو الاقتصاد في 

                   الربع الثاني من هذا العام

● 7.4    مليار دولار الاحتياطات النقدية 

                   بتراجع بنحو 9.5 في المئة منذ 

                   بداية 2021

● 6.2    في المئة معدل التضخم قياسا 

                   بنحو 5.4 في المئة بمقارنة 

                   سنوية

● 6            في المئة نسبة العجز المتوقع 

                   في موازنة العام الحالي

● 3.5    في المئة انكماش عجز الحساب 

                   الجاري من 4.8 في المئة قبل عام


